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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقسيم الخبر المتواتر وإفادته العلم
الكلمات المفتاحية: الخبر-المتواتر-العلم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقسيم الخبر المتواتر وافادته العلم
II. موضوع المقالة 
 وأنتقل بعد ذلك إلى الكلام على تقسيم الخبر المتواتر:

فقد أطلنا النقل عن الإمام ابن حزم، وذلك لأهمية ما قاله في هذا الباب الذي نحن بصدده.

ينقسم التواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي. 

فاللفظي: هو ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه، مثل أن يقولوا: فتح فلان مدينة كذا سواء أكان اللفظ متحدًا بحروفه أو بلفظ آخر يقوم مقامه، مما يدل على المعنى المقصود صريحًا.

والمعنوي: هو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن يروي قسم منهم واقعة وغيره واقعة أخرى، وهلم جرًّا غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك، فهذا القدر المشترك يسمى التواتر المعنوي، أو التواتر من جهة المعنى.

وذلك مثل: أن يروي واحد أن حاتمًا وهب مائة دينار، وآخر يروي أنه وهب مائة من الإبل، وآخر يروي أنه وهب عشرين فلسًا وهلم جرًّا، حتى يبلغ الرواة حد التواتر، فهذه الأخبار تشترك في شيء واحد، وهو هبة حاتم شيئًا من ماله، وهو دليل على سخائه.

وهو ثابت بطريق التواتر المعنوي، ووجه ذلك أن يقال: إن هذه الأخبار مشتركة في أمر واحد، وهو كونه سخيًّا فإن الراوي لخبر منها صريحًا راو لهذا المشترك بطريق الإيماء، فإذا بلغوا حد التواتر كان هذا المشترك، وهو سخاؤه مرويًّا بطريق التواتر إلا أنه من قبيل التواتر المعنوي.

وقال بعضهم: الوجه في ذلك أن يقال: إن هؤلاء الرواة بأسرهم لم يكذبوا، بل لا بد أن يكون واحد منهم صادقًا، وإذا كان كذلك فقد صدق خبر من هذه الأخبار، ومتى صدق واحد منهم ثبت كونه سخيًّا.

والوجه الأول أقوى؛ لأن السخاء لا يثبت بالمرة الواحدة. 

قال بعض علماء الأصول: إن الأخبار التي لا تفيد العلم قد تشترك في معنًى كلي، فإذا بلغ مجموع الرواة حد التواتر صار ذلك الكلي مرويًّا بالتواتر، وذلك مثل: أن ينقل جماعة أن عليًّا > قتل من الأعداء كذا في واقعة، وينقل جماعة أخرى أنه قتل من الأعداء كذا في واقعة أخرى، وينقل جماعة أخرى أنه قتل من الأعداء كذا في واقعة أخرى وهلم جرًّا، فإذا بلغ الرواة بأسرهم مبلغ التواتر بين هذه الأخبار، وهو شجاعة علي، فهذا مروي بالتواتر من جهة المعنى.

وإن كان كل وحد من تلك الأخبار مرويًّا بطريق الآحاد، وقس على ذلك ما يشبهه، مثل: حلم أحنف وذكاء إياس. 

قال ابن الحاجب: إذا اختلفت أخبار المخبرين في التواتر في الوقائع، واشتملت على معنى كلي مشترك بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم به كوقائع عنترة في حروبه، وحاتم في سخائه، وعلي في شجاعته، ولا يبعد أن يكون العلم بغيره أسرع. 

وقال في (مختصره) المشهور: إذا اختلف التواتر في الوقائع، فالمعلوم اتفقوا عليه بتضمن أو التزام كوقائع حاتم وعلي. 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحاد.

فأما المتواتر:فهو كل خبر علم ضرورة، وذلك ضربان: تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية، وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم، وشجاعة علي > وما أشبه ذلك.

ويقع العلم بكلا الضربين، وإذا ذكر المتواتر تبادر إلى الذهن القسم الأول، فقد اختلف العلماء في أحاديث، فقال بعضهم: هي متواترة، وقال بعضهم: هي غير متواترة، وقال بعض المحققين: إن الخلاف بين الفريقين لفظي، فالذي قال: إنها غير متواترة أراد أنها غير متواترة من جهة اللفظ، والذي قال: إنها متواترة أراد أنها متواترة من جهة المعنى. 

قال بعض علماء الأصول: إن الكتاب لا يثبت إلا بالتواتر، وأما السنة والإجماع فيثبتان بالتواتر وبالآحاد، لكن المتواتر فيهما قليل، بل المرجح أنه ليس في السنة متواتر، إلا المتواتر في المعنى دون اللفظ.
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